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  2009نوفمبر  17
  التغطيات الصحفية لبيان استقلالية القضاء

  

  
  
  

 تحت وصاية الحكومة خرق للدستور وضع السلطة القضائية: جمعية الشفافية
أما آن أوان استقلال السلطة «أصدرت جمعية الشفافية بياناً أمس تحت عنوان : القبس

 50في المادة  1962ام جاء في الدستور الكويتي الصادر في ع: جاء فيه» القضائية
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، «: منه

ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن آل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في 
لا سلطان لأي جهة على القاضي «: من الدستور 163، آما جاء في المادة »الدستور

بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء  في قضائه، ولا يجوز
 .»ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل

وأآدت على هذا الاستقلال، فذلك لأن أحد التدابير الرئيسية لمكافحة الفساد هي 
ة عن السلطتين تحسين هيكل إدارة القضاء بحيث يتمتع بصلاحيات آاملة، مستقل

التشريعية والتنفيذية وان يتولى القضاء شؤونه الإدارية والمالية بمعزل عن السلطة 
 .التنفيذية
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ولكن الواقع العملي ان القضاء الكويتي غير مستقل لا مالياً ولا إدارياً، فهو يعتمد 
بدرجة آاملة على وزارة العدل، حيث لوزير العدل بصفته تأثير آبير في أوضاع 

: من قانون تنظيم القضاء التي تقرر 35قضاة والسلطة القضائية، وفقاً للمادة ال
 !!»لوزير العدل حق الإشراف على القضاء«

ولأن وضع السلطة القضائية لايزال تحت وصاية السلطة التنفيذية مما يشكل خرقاً 
لكل المبادئ الدستورية ونصوص مواده، ولأن استقلال القضاء ماليا واداريا هو 
استحقاق دستوري تأخر تحقيقه زمنا طويلا وباعتبار ان استقلالية القضاء من شأنها 
أن توازن بين السلطات الثلاث التي نص على تساويها الدستور وشدد على الفصل 

ودعت مجلس . بينها، ولأن استقلال القضاء هو انتصار للدستور في ذآرى إنشائه
م بنصوص الدستور الذي أقسموا على الأمة والحكومة إلى التأآيد على الالتزا

احترامه، بإقرار قانون السلطة القضائية في الجلسة المقررة هذا الأسبوع، فتكون 
للسلطة القضائية أمانة عامة تتولى جميع شؤون القضاء المالية والإدارية والمواد 

ن وفقاً البشرية، وأن تكون للقضاء ميزانيته المستقلة التي يعدها ويرسلها إلى البرلما
  .لإجراءات إقرار الميزانية

-http://www.alqabas
kw.com/Article.aspx?id=550672&date=17112009  

  
  

  
  
  

 الشفافية تطالب السلطتين باستقلالية القضاء 
دعت جمعية الشفافية الكويتية إلى استقلالية السلطة القضائية لتحسين : باحالص

الهيكلية العامة وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس انه جاء في الدستور الكويتي 
يقوم نظام الحكم على أساس فصل : منه» 50«م في المادة 1962الصادر في العام 

ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن آل  السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور،
من » 163«أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، آما جاء في المادة 

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في «: الدستور
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سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة 
 .»هم وأحوال عدم قابليتهم للعزلب

، لان ذلك أحد التدابير الرئيسية لمكافحة ورآزت الجمعية على ضرورة الاستقلال
الفساد هي تحسين هيكلة إدارة القضاء بحيث يتمتع بصلاحيات آاملة، مستقلة عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان يتولى القضاء شؤونه الإدارية والمالية بمعزل 

 إداريا، فهو وقالت ان القضاء الكويتي غير مستقل لا ماليا ولا. عن السلطة التنفيذية
يعتمد بدرجة آاملة على وزارة العدل، حيث لوزير العدل بصفته تأثير آبير على 

من قانون تنظيم القضاء التي » 35«أوضاع القضاة والسلطة القضائية، وفقا للمادة 
  .!!»لوزير العدل حق الإشراف على القضاء«: تقرر

http://www.alsabahpress.com/SPress/ArticleDetail.aspx?artid=6
8618  

  
  

  استقلاله استحقاق قانوني ويساهم في مكافحة الفساد  
 وصاية السلطة التنفيذية على القضاء خرق لكل المبادئ الدستورية  : »الشفافية«

ة الكويتية بيانا حول استقلال السلطة القضائية أصدرت جمعية الشفافي: عالم اليوم
يقوم «: منه يقول 50في المادة  1962قالت فيه ان الدستور الكويتي الصادر في عام 

، آما جاء »نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لاحكام الدستور
ه، ولا يجوز لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائ: من الدستور 163في المادة 

بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة 
 .»والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل

وأآدت جمعية الشفافية الكويتية على هذا الاستقلال، لان أحد التدابير الرئيسية 
حيث يتمتع بصلاحيات آاملة، لمكافحة الفساد هي تحسين هيكلا إدارة القضاء ب

مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتولى القضاء شؤونه الإدارية 
 .والمالية بمعزل عن السلطة التنفيذية

وأشار بيان الجمعية إلى أن الواقع العملي يؤآد أن القضاء الكويتي غير مستقل لا 
وزارة العدل، حيث لوزير العدل  مالياً ولا إدارياً، فهو يعتمد بدرجة آاملة على

من قانون  35بصفته تأثير آبير على أوضاع القضاة والسلطة القضائية، وفقاً للمادة 
 !!»لوزير العدل حق الإشراف على القضاء«: تنظيم القضاء التي تقرر

وقال البيان أن وضع السلطة القضائية لا يزال تحت وصاية السلطة التنفيذية مما 
المبادئ الدستورية ونصوص مواده، ولأن استقلال القضاء مالياً  يشكل خرقا لكل

وإداريا هو استحقاق دستوري تأخر تحقيقه زمنا طويلا، وباعتبار أن استقلال القضاء 
من شأنها ان توازن بين السلطات الثلاثة التي نص على تساويها الدستور وشدد على 

 .دستور في ذآرى انشائهالفصل بينها، ولان استقلال القضاء هو انتصار لل
ودعت جمعية الشفافية مجلس الأمة وأعضائه والحكومة إلى التأآيد على الالتزام 
بنصوص الدستور الذي اقسموا على احترامه، باقرار قانون السلطة القضائية في 
الجلسة المقررة اليوم فتكون للسلطة القضائية أمانة عامة تتولى جميع شؤون القضاء 
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ارية والموارد البشرية، وأن تكون للقضاء ميزانيته المستقلة التي يعدها المالية والإد
 .ويرسلها إلى البرلمان وفقا لإجراءات اقرار الميزانية

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=118882  
 


